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أولويات فرنسا للمؤتمر الاستعراضي
تعزيز الجميع للنظام الدولي لعدم الانتشار
بالنسبة لفرنسا، تعتبر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أداة أساسية للأمن الجماعي. ومن مصلحة الجميع مساندتها، والحفاظ على سلامتها وتعزيزها. وأمام التحديات التي يواجهها نظام عدم الانتشار النووي اليوم، علينا أن نعمل جميعا من أجل عالم أكثر أمانا، يسمح ببلوغ جميع أهداف المعاهدة، بالتوفيق بين الأمن والاستقرار والرفاهية.

وتعمل فرنسا بالتزام وتفاني كاملين من أجل نجاح المؤتمر الاستعراضي في مايو/أيار 2010. فهو يعتبر حلقة هامة في مجهودات المجتمع الدولي لتعزيز النظام العالمي لعدم الانتشار النووي ونظامنا للأمن الجماعي.

وينبغي أن يكون هدفنا الأولي هو تقوية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في ظرفية تعاني فيها المعاهدة من الوهن وتواجه فيها بعض التحديات.

كما يجب أن يكون المؤتمر الاستعراضي فرصة لإظهار نجاعة وأهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أي قدرتها على الاستجابة بشكل ملموس للتحديات الحالية الأكثر استعجالا، وتقوية المعاهدة. وفرنسا مستعدة، من جهتها، للتقدم في جميع المجالات، بطموح وعزم وواقعية.
وتتمنى فرنسا أن يكون المؤتمر الاستعراضي لسنة 2010 فرصة لاعتماد خطة عمل تتضمن، بشكل متوازن، اقتراحات ملموسة وواقعية في جميع مجالات المعاهدة. وقدمت فرنسا، رفقة شركائها في الاتحاد الأوروبي اقتراحات في هذا الصدد من أجل:
تقوية وسائل الوقاية ومكافحة الانتشار، وذلك عبر:
· تقديم إجابة حازمة وجدية لأزمات الانتشار ولحالات عدم التقيد بالتزامات الانتشار ؛
· تعزيز وسائل تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية (البروتوكول الإضافي) ؛
· اعتراف بالحساسية الخاصة للتخصيب ولإعادة التجهيز ؛
· معالجة حالات إساءة استعمال الحق في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ؛
· تقوية الجهود الملموسة والمبذولة من أجل مراقبة أفضل للصادرات، ومراقبة الحصول على التدريبات الأكثر حساسية، وعرقلة الاتجار غير المشروع بالمواد المنتشرة وتجريم الأنشطة المؤدية للانتشار وقمع تمويلاتها. 
 
التقدم بشكل ملموس على طريق نزع السلاح، وذلك عبر:

· تعزيز الإطار متعدد الأطراف، عن طريق تشجيع الدول التي لم تقم بذلك، بالمصادقة بسرعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتفاوض من أجل معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية (ويطلق عليها وقف الإنتاج) ؛
· مواصلة تقليص أكبر ترسانتين، الروسية والأمريكية، اللتان لا تزالا تشكلان قرابة 95% من المخزون العالمي من الأسلحة النووية ؛ 
· التشجيع على اعتماد القوى النووية الكبرى لتدابير الشفافية وبناء الثقة ؛
· تفكيك مواقع التجارب النووية ومنشآت إنتاج المواد الانشطارية لأغراض صنع الأسلحة النووية ؛
· مساندة الجهود التي تبذلها جميع الدول من أجل خلق المحيط الأمني المطلوب، عبر التخفيف من التوترات الإقليمية والتحرك لصالح الأمن الجماعي والتقدم في جميع مجالات نزع السلاح.
ضمان تطوير مسؤول للطاقة النووية المدنية، وذلك عبر:

· العمل على إعطاء الفرصة لجميع الدول، التي تفي بالتزاماتها إزاء عدم الانتشار، لكي تحصل بشكل كامل على الطاقة النووية ؛
· ضمان تطوير مسؤول للاستعمالات السلمية للطاقة النووية، في أفضل ظروف الأمن والأمان وعدم الانتشار ؛
· مساعدة البلدان على وضع إطار قانوني وبشري وتقني، مع التركيز على التكوين؛
· التشجيع على الانضمام لجميع الاتفاقيات النووية الرئيسية (الأمن النووي، الحماية المادية، المسؤولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية) ؛
· تشجيع طرق جديدة للتعاون الدولي من أجل ضمان أمن إمدادات الوقود النووي ؛
· النهوض بإدارة مسؤولة للوقود المستهلك والنفايات النووية ؛
· دعم برامج المساندة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ؛
· تشجيع التطبيقات النووية في مجالي الصحة والزراعة (محاربة داء السرطان، تطبيقات هيدرولوجية، ومساعدة البلدان النامية من أجل تحسين الحماية من الإشعاع).
كما أن علينا تعزيز المعاهدة مع تحديد واضح لشروط الانسحاب، والجواب على الأوضاع الإقليمية، لا سيما في الشرق الأدنى والشرق الأوسط، حيث يجب أن تقدم من أجل تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط المعتمد خلال مؤتمر 1995 للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض وتمديد المعاهدة. 
بخصوص جميع هذه المواضيع، فإن القرار 1887 المعتمد بالإجماع من طرف مجلس الأمن، عقب اجتماعه بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، يشكل علامة بارزة في التحضير للمؤتمر الاستعراضي.
	تقوم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على ثلاثة ركائز رئيسية.


· التزامات بعدم الانتشار النووي: 

تلتزم الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم نقل هذه الأسلحة لأي طرف آخر (مادة 1) ؛ وتلتزم الدول غير الحائزة عليها بعدم حيازة هذه الأسلحة النووية (مادة 2) وعلى وضع جميع منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (مادة 3) ؛
· التزامات بنزع الأسلحة (مادة 6) : 

التزام جميع الدول بأن تواصل بحسن نية مفاوضات بشأن إجراءات ذات الصلة بنزع السلاح النووي وبشأن معاهدة نزع السلاح بشكل عام وكامل تحت رقابة دولية صارمة وفعالة ؛

· التزامات للتعاون بشأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية (مادة 4).

في البداية، أبرمت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمدة 25 سنة، وجرى تمديدها غير المحدود سنة 1995. 

وتتوقع عملية الاستعراض عقد مؤتمر كل خمس سنوات. والتزمت فرنسا بعزم، خلال مؤتمر استعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سنة 1995، لصالح تمديد غير محدود وغير مشروط للمعاهدة.
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